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 الملخص 

مبدأ المشروعية، ومدى انعكاسها على سير لأوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا  خضوعمدى  هدفت الدراسة إلى بيان
الإجراءات  همأ فرا،، ولل  م  خال  التركي  على وبالتالي على طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للأ ،المرافق العامة

اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية تأخذ بعي  الاعتبار الجانب النظري  والجانب وقد  ليات التي اتبعتها الدولة الأر،نية.والآ
 أوقاترة في ،االمشروعية كمبدأ لضبط سلوكيات الإ مبدأالعملي للموضوع وفقا لمستويي : المستوى الكلي القائم على 

،ارة لمبدأ خضوع الإأن م  النتائج أهمها  خلصت الدراسة إلى عد،الطوارئ، والمستوى الج ئي المتمثل بالتجربة الأر،نية. 
، لحق بهمقد ت أية أضرارع   الأشخاص المشروعية يفرض عليها ،وماً واجب احترام هذا المبدأ، ويكون م  واجبها تعويض

( 41، و1، و3الموا، )،و ( م  الدستور421صياغة نص الما،ة ) م  التوصيات أهمها: إعا،ة كما خرجت الدراسة بجملة
 راتيجيةاستسياسات حديثة للتعاطي مع الظروف الاستثنائية ووضع خطط  إلى اتباع،عوة الحكومة ، و م  قانون الدفاع

 .كورونا التي حصلت أثناء جائحةالأخطاء  لتالفيمسبقة وبرامج وطنية لازمة 
 .اوامر الدفاع ، مبدأ المشروعية ، المرافق العامة :الدالةكلمات ال

Abstract 
 

The study aimed at analyzing the legality of civil defense law during covid 19 pandemic and 

its impact on public facilities. This research considered conceptual, theoretical, and practical 

aspects at two levels: macro (legality) and partial (Jordanian experience). Therefore, the study 

concluded that adherence to legality obligates the administration to respect and base actions 

and decisions on the law. It also recommended revising Article 124 of the Constitution, along 

with Articles 3, 4, and 10 of the civil defence Law and related legislation. The government 

should adopt modern policies and a new approach for exceptional circumstances, while 

developing advanced strategies and national programs. This would prevent repeating the 

mistakes made during the period. 

Keywords: Civil defence laws, Principle of legality, Public means. 
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 المقدمة

ر النظم تطور بتطو  وإنمامفهوم الظروف الاستثنائية، كغيره م  المفاهيم القانونية، ،فعة واحدة، ِ   لم يأت       
، واعتداء مةالأسيا،ة  لمبدأ، باعتباره مناقضا الأمرهذا المفهوم كان مرفوضا في بداية  أنالسياسية، وبالرغم م  

تصرفاتها  في الإ،ارةتخضع  أنقتضي الذي يالمشروعية،  أاً على مبدوحرياتهم، ويشكل خروج الأفرا،على حقوق 
لى نظام قانوني يكفل إ، وظهور الحاجة الأنظمة، ومع تطور الظروف المحيطة بهذه (4)وقراراتها لأحكام القانون 

لعالميتي  ا سيا،ة الدولة في الوقت الذي تعج  فيه التشريعات القائمة ع  مواجهة هذه الظروف، وخاصة بعد الحربي 
 هذا المفهوم ج ءاً م  النظام القانوني، يُعالج بموجب نصوص ،ستورية .  أصبحوالثانية، فقد  الأولى

ف ن مجا  كل منهما مختلألا إ، الأخالقيم  الدولة والمجتمع يستهدفإن تحقيق نفس الغرض  كالً  أنومع  
ا ه في لل  يتسم بالمرونة والإرا،ة الطيبة، بينمخر، فالمجتمع يقوم على فكرة التعاون الاختياري، ومنهجع  الآ

 مجا  الدولة هو عمل آلي، ونشاطها يقوم على القوة، ومنهجها يتصف بالجمو،.
ه حكامه ووضتتتتتتع شتتتتتتتروطأوعلى الرغم م  اعتبار فكرة الظروف الاستتتتتتتثنائيةا نظاما قانونيا عالج المشتتتتتترع 

يمها تثنائية وجدت تطبيقا لها في العصتتتور القديمة، وقبل تنظن فكرة الظروف الاستتتأن الفقه يؤكد على ألا إوقواعده، 
م  قبل المشتتتترع بموجب نصتتتتوص قانونية، حيل كانت الشتتتتعوض حينما تتعرض لظروف طارئة، تعهد بأمور الحكم 

نهم م  مواجهة ألى إ شتتتخاص لوي خبرة و،راية في إ،ارة شتتتحون الحكم، وكانت تُعطى لهم صتتتالحيات استتتتثنائية تمكه
 .(2)ف الطارئةخطر الظرو 

ن نظرية الظروف الاستثنائية وجدت تطبيقها في التشريعات أوفي الوقت الحاضر، وعلى الرغم م  
حكام القضاء الإ،اري، وتحديدا قضاء مجلس أنها نظرية قضائية أرست قواعدها أن الواقع يثبت بألا إالوضعية، 

م  وطأة الأحداث التي رافقت الحرض العالمية  ، الذي حاو  م  خال  هذه النظرية التخفيف(3)الدولة الفرنسي
 La Théorie des pouvoirs deالأولى، حيل كانت تُعرف في بداية ظهورها باسم  نظرية سلطات الحرض 

guerre(1). 
وأمام عج  القواني  العا،ية ع  مواجهة الظروف الناشحة ع  حالة الحرض، فقد قام مجلس الدولة بالإفصاح 

العالمية  ن فرنسا بعد انقضاء الحرضأالتي سميت بنظرية الظروف الاستثنائية, والجدير بالذكر ع  هذه النظرية، 
سي آنذاك لمان خلفهم بعد ه يمتهم،مما ،فع الرئيس الفرنلمانية التي تركها الأقليمها يمتلئ بالأسلحة الأإالثانية كان 

Albert Lebrun ة يمكنه م  السيطرة على الأراضي الفرنسيصدار تشريع إاستشارة رئيس مجلس الدولة في  إلى

                                                             
 . 2، ص4792، ) ، ن (، الأر،نفي  الإ،اري ،. حنا ندة، القضاء  (1)

،. ، و 43.، ص7477تصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية، ،ار الثقافة الجامعية، القاهرة، بو السعو، حبيب، الاخأ،. محمو،  (2)
  444، ) ، ن (، عمان، ص4771، 4فاروق الكيالني، المحاكم الخاصة، ط 

(3)André deLaubadère, Traité élémentaire de droit administratif ,T.1 , 12e ed  LGDJ , ،2001cit , p. 58. 
(4)René Chapus , Droit administratif général , T.1 , 15 e éd ,Montchrestien 2001 , P 186. 
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كان ،ستور الجمهورية الرابعة لا يسمح لهم باتخال مثل هذا  و ن اعات مسلحة،حيلأفي حا  اندلاع حروض 
 .(4)جراءالإ

ما على الصعيد الفقهي، فقد زخرت كتابات المفكري  القدماء بالحديل حو  فكرة الظروف الاستثنائية، أ
سمو على منه واستقراره تأن سالمة الشعب و ألى إ  الفقيه الفرنسي )شيشرون(، الذي لهب نذكر على سبيل المثا
 نجعها في تحقيق استقرار الدولة وتجاوز هذهأالوسائل و  أفضلالذي يتطلب البحل ع   الأمركل قانون وضعي، 

 .(2)الأزمات
 

 إشكالية البحث
ن إبا،ئ المستقرة في الأنظمة القانونية المعاصرة، و سير المرافق العامة بانتظام واطرا، م  الم أيعتبر مبد 

لى تفويت المنفعة التي تقدمها تل  المرافق للأفرا،، وي يد الأمر تعقيدا حينما يكون القرار الصا،ر إتعطيلها يؤ،ي 
ية تثنائن الظروف الاسألا ما علمنا إشرعي، ولا تحكمه ضوابط معينة، خاصة  أساس إلىبتعطيل المرافق لا يستند 

واجهة الظرف القائم، وهو ما يعتبر خروجا على القواعد مجراءات لإالحق في اتخال ما تراه مناسبا م   الإ،ارة تمنح
 القانونية التي تحكم عملها في الظروف العا،ية.

ق العامة، المراف ولما كان لمثل هذه الإجراءات م  خطورة بالغة على حقوق الأفرا، وحرياتهم، وتعطيل لسير 
لأفرا،، شباع حاجات اإجل أالأمر يتطلب م يدا م  الحماية القانونية والقضائية لضمان سير المرافق العامة م   فإن
 مي  تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.أوت

الإ،ارة في الظروف الاستثنائية، هو ما يدفع سلطات الطوارئ  أعما ولعل غياض الرقابة السياسية على 
الغلو في استخدام صالحياتها الممنوحة لها بموجب التشريعات المرعية، ويشجعها على ن تجنح نحو ألى إحيانا أ

ئ، تحت وقات الطوار ألل  مسل  القضاء الأر،ني، الذي غالبا ما ينأى بنفسه جانبا ع  التصدي لأعما  الإ،ارة في 
ا ن تكون قرارات إ،اريةأتعدو  ن ما تصدره الإ،ارة م  قرارات في مثل هذه الأوقات لاأالسيا،ة، رغم  أعما لريعة 

 م رقابة مالئمة، وبغض النظر ع  الجهة التيأكانت رقابة مشروعية أتخضع في طبيعتها لرقابة القضاء، سواء 
 تصدرها .
لا كانت الإجراءات التي اتخذتها الإ،ارة في ظل جائحة كورونا تنسجم إمام هذا الواقع، فإننا نتساء  عما أو 

ائية التي تصدت لها، وهل راعت في اتخالها لتل  الإجراءات الأصو  القانونية الالزمة، كما مع طبيعة الحالة الوب
و مالءمتها أيدعونا للتساؤ  ع  ،ور القضاء في معالجة الحالات التي تم عرضها عليه، سواء م  حيل مشروعيتها 

مر رغم الإعالن ع  وقف العمل بأوابقاء على العمل بقانون الدفاع، سباض و،وافع الإأللظرف القائم، والبحل في 
 الدفاع الصا،رة استنا،ا لأحكام هذا القانون.

 
 
 

                                                             
)1(Pierre Hamon et chelTroper, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Economica, 2007, p. 242. 

 .414، صابق،. فاروق الكيالني، المحاكم الخاصة، مرجع س(2)
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 هداف البحثأ
 لى تحقيق الأهداف التالية:إتسعى هذه الدراسة 

 الدفاع بمبدأ المشروعية. أوامرمعرفة مدى الت ام  -
 مة الأوامر والإجراءات التي تم اتخالها مع الظرف القائم.ءكد م  مالتأال -
 سير المرافق العامة بانتظام واضطرا،. أثر جائحة كورونا على مبدأمعرفة  -
 

 منهج البحث
اعتمد الباحل في كتابة البحل على المنهج الوصفي، القائم على وصف الظاهرة محل الدراسة وصفا  

ورونا، لما ئحة ك،قيقا، لتحديد المشكلة التي تواجهها المرافق العامة عند تطبيق حالة الطوارئ، ونخص بالذكر جا
شخيصا لى تشخيص الحالة تإثار قانونية واجتماعية واقتصا،ية على المجتمع والدولة، وتسعى الدراسة آكان لها م  

لى النتائج التي يمك  الاعتما، عليها للخروج بحلو  قانونية مناسبة لهذه الظاهرة، بالإضافة إقانونيا ،قيقا، وصولا 
لى نية المشرع إم على تحليل النصوص القانونية تحليال ،قيقا وعميقا، بغية الوصو  لى المنهج التحليلي الذي يقو إ

 عند وضعه للنصوص التي تعالج حالة الطوارئ .
 

 المبحث الأول
 الأساس الفلسفي لمبدأ المشروعية وتطبيقاته في الظروف العادية والاستثنائية

 
يفية غيره م  المبا،ئ المتقاربة منه، ثم سنبي  كسنبي  في هذا المبحل مفهوم مبدأ الشرعية، ونمي ه ع  

 ، نخصصبثالثة مطاللى إتطبيق مبدأ الشرعية في الظروف العا،ية والاستثنائية، ولل  م  خال  تقسيم المبحل 
 لمطلب الثانياللحديل حو  مبدأ الشرعية، وتميي ه ع  غيره م  المبا،ئ القريبة منه، ثم سنتكلم في  الأول المطلب
تطبيقات مبدأ  حو  المطلب الثالث، ونتحدث في ية تطبيق مبدأ الشرعية في الظروف العا،ية والاستثنائيةع  كيف

 المشروعية في الظروف الاستثنائية.

 
 مفهوم مبدأ المشروعية وتمييزه عن غيره من المبادئ: المطلب الأول

معظم  هو الديمقراطية، التي تدهعييكا، يكون الإطار العام للبحل ع  الأساس الفلسفي للمبا،ئ القانونية 
م زيفا، ولك  الديمقراطية تقر سيا،ة الشعب لنفسه، وبذل  يكون خضوع أنها تتبناها، سواء أكان لل  حقيقة أالدو  

 .جميع مؤسسات الدولة لإرا،ة الشعب هو المؤشر الحقيقي والصحيح لتطبيق الديمقراطية
عطاها هذا القانون للإ،ارة في تسيير أعما  المرافق العامة أ  ،ى ظهور القانون الإ،اري، والصالحيات التيأ

لى إن الإ،ارة قد تتعسف في استعما  صالحياتها، مما يُظهر الحاجة الملحة ألى افتراض إا ةتحقيقا للمصلحة العام
 هذه الأعما  والتصرفات.على ضرورة رقابة القضاء 

ة رقابة أعما  الإ،ارة، حيل تركه  عمل القضاء هذا وقد ت ام  تأسيس القضاء الفرنسي، مع تبلور فكر 
صبح المقصو، بمبدأ المشروعية م  زاوية أالإ،اري ومنذ نشأته على مراقبة مشروعية قرارات وأعما  الإ،ارة، ف
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القانون الإ،اري هو خضوع جميع الأعما  القانونية والما،ية الصا،رة ع  السلطة التنفيذية في الدولة، ممثلة بإ،ارتها 
،ارية، للقواعد القانونية، أياً كان شكلها ومصدرها، بدءا م  التشريع الأساسي )الدستور(، ومرورا بالتشريع العا،ي الإ

راعاة غير مكتوبة، مع م أو)القانون(، وانتهاء بالأنظمة الفرعية )الأنظمة(، وسواء كانت هذه التشريعات مكتوبة 
 .4لواسع في كل ما تجريه م  تصرفاتتدرجها في القوة، فهي تخضع للقانون بمفهومه ا

عية عمل ن مشرو أي أن تل م الأفرا، بشيء خارج نطاق القواني  المعمو  بها، أفالسلطة الإ،ارية لا يمكنها 
ي خروج م  الإ،ارة ع  القواعد المحد،ة سلفا يعد أن إالإ،ارة يتطلب وجو، سند قانوني يقوم عليه هذا العمل، و 

 ع  إطار المشروعية. خروجا منها في لات الوقت
على  عمالا لنص القانون، بحيل يقعإ لا إن تفرض على الأفرا، شيحاً أ، لا تستطيع الإ،ارة أخرى وم  ناحية 
حكام أ وفق لاإخر سلبي، فهي تمتنع ع  مخالفة القانون، وفي المقابل لا تتصرف آيجابي و إعاتق الإ،ارة الت ام 

 .2القانون 
الفصل بي  السلطات، وتدرج القواعد القانونية م  المرتك ات  دولة، ومبدكان وجو، الدستور في ال وإلا

، لى القضاء لحماية حقوقهمإعطاء الأفرا، الحق في اللجوء إ هم هي الأساسية لمبدأ المشروعية، فإن الضمانة الأ
يةا لأنها دأ المشروععمدة الدائمة لمبهم الأأ ن وجدت الرقابة السياسية في الدولة، فإن الرقابة القضائية هي إحتى 

 .لى حماية حقوق الأفرا،.إتؤ،ي بالمحصلة 
سها، وعليه أنشأه الأفرا، لحماية حقوقهم بوسائل يقف القانون على ر أوفي المحصلةا فإن الدولة هي نظام 

 لا بالقدر الضروري لحماية نشاط المجموع، فحقوق الأفرا،إلا توضع قواني  تفرض قيو،ا على نشاط الأفرا، أ يجب
ولى بالرعاية منها، وهذا ما ،أض على تكريسه الفالسفة اليونان وم  جاء ألا تعارضت مع حقوق إلا إلا تتقيد 

جل أ الأفرا، قد تنازلوا ع  حقوقهم الفر،ية م  أنبعدهم، باعتناق نظريات العقد الاجتماعي، التي تدهعي في مجملها 
لإصبح للأفرا، حقوق أ، قامة الدولة وحماية مصالحهم، ومع التطور الذي حصلإ ها يجابية تجاه الدولةا يتطلب تدخه

 لتوفيرها وحمايتها.
 

 تمييز مبدأ المشروعية عن غيره من المبادئ القريبة منه: المطلب الثاني
و  حبينا فيما سبق ان الأساس الفلسفي لمبدأ المشروعية هو حقوق الأفرا،، سواء السلبية ام الايجابية، و 

 با،ئ أخرى سنتعرض لها بإيجاز، ولل  على النحو الاتي:هذا الأساس هناك م
 

 مفهوم الدولة القانونية: الفرع الأول
سا،ت لا في الفترة التي تحد،ت فيها سلطات الدولة، و إلم يظهر مفهوم الدولة القانونية في القانون الوضعي 

التشريع،  الحاكم هو م  يمارس وظائف:فكرة الفصل بي  السلطات، فخال  الفترة التي سا، فيها الحكم المطلق، كان 
حقوق الإنسان  عالنإ مبدأ الدولة القانونية في الما،ة الثانية م  على  كدت الثورة الفرنسيةأوالتنفيذ، والقضاء، وقد 

                                                             
 . 434، ص4791محس  خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، ،ارالنهضة العربية، القاهرة، ( 1)
 . 494، ص4791ثروت بدوي، النظم السياسية، ،ار النهضة العربية، القاهرة، ( 2)

Carre de malberrg. Constitution a la theorie general de Leteat TIP 49.ets.-  
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، على أن الغاية م  إنشاء أية مؤسسة سياسية هي الحفاظ على  الحقوق الطبيعية 4917والمواط  الفرنسي لعام 
لماني، ، وكان قد سبق لل  الفكر الأ(4)ذه الحقوق هي: الحرية، والملكية، والأم ، ومقاومة أي اعتداءللإنسان, و ه

قييد طار تصوره التحليلي للدولة الدستورية التي يتم فيها تإحيل شرح المفكر )كانت( عبارة الدولة القانونية في 
 .(2)السلطة الحكومية بالقانون 

 عضيجا، تعريف موحد، حيل اعتبرها بإلم الدولة القانونية هو الذي صعب ولعل تعد، زوايا البحل في معا
ميع خضوع الدولة للقانون في ج بعضهم الآخرمجر، خضوع الإ،ارة للقانون بمعناه الضيق، واعتبرها  الدراسي 

 .(3)القضاء والتشريع أو م  حيلمظاهر نشاطها، سواء م  حيل الإ،ارة 
ن الدولة القانونية هي التي يمارس فيها كل صاحب قرار اختصاصه أا هو والتعريف المتعارف عليه حديثا

ن الدولة القانونية هي التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون، أحد التعاريف يرى أن تحت رقابة القضاء، لأ
ية، فال يستهدف الى قيام ،ولة بوليسية يتقيد فيها الحاكم بالوسيلة، ولكنه مطلق م  حيل الغإن يؤ،ي اوهذا يمك  

، والقصد م  كل (1)جل مصلحته الخاصة والمصلحة العامةأنما يستعمل سلطاته م  إالمصلحة العامة فقط، و 
بإخضاع  ن المبدأ يقضيالعام، وحماية حقوق وحريات الأفرا،، ولل  لأ تعريف للدولة القانونية هو تحقيق الصالح

 التشريعيةا التي تخضع لرقابة القضاء الدستوري. جميع السلطات العامة للقانون، بما فيها السلطة
ولتحقيق نظام الدولة القانونية الكامل، ينبغي توافر عناصر عدة وضمانات محد،ةا مثل وجو، ،ستور 

ضاء السلطات التي يتولى الدستور خلقها، ويحيط نشاط السلطات في أعللدولة، يحد، اختصاصات كل عضو م  
تحيد عنها، والدستور بطبيعته أسمى م  الحاكما فهو م   أن تتجاوزها أو السلطات الدولة بضمانات لا تمل  تل 

يحد، طريقة اختياره، ويعطيه الصفة الشرعية، ويحد، له سلطاته وحدو، اختصاصاته، وبغض النظر ع  شكل 
 .(1)او جمهوريأكان  االحكم، ملكي

تم ناحيتي  العضوية والوظيفية، بحيل يوكذل  م  عناصر الدولة القانونية الفصل بي  السلطات، م  ال
رقابة خضوع الإ،ارة ل أيضاتخصيص هيحة مستقلة لكل وظيفة م  وظائف الدولة، وم  عناصر الدولة القانونية 

لة ورغم كل لل ، فليس هناك تالزم بي  مبدأ الدو الأفرا،، القضاء، وتدرج القواعد القانونية، واحترام حقوق وحريات 
 و ،كتاتورية.أقراطية، فهذا المبدأ متصور وجو،ه في النظم المختلفة، ،يمقراطية كانت القانونية والديم

 
 
 
 

                                                             
)1(Article II de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 « Le but de toute association politique 

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 

sûreté et la résistance à l’oppression. 

cite par  Chevallier (J) L'Etat de droitLGDJ, Paris 1988, p78 . (2) 
 .467ثروت بدوي، النظم السياسية،  مرجع سابق، ص )3 (
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 مبدأ الشرعية ي: الفرع الثان
تُعد الشرعية الضابط الذي يفصل بي  ما هو مقبو  قانونا وما هو غير مقبو  قانونا م  الأفعا  في 

ليها، فمراعاة إن ،لالاتها تتنوع بتنوع زاوية النظر أع   الدولة، وللشرعية مفاهيم متنوعة في نطاق كل قانون، فضال
 ساس كل حكم مشروع.أالشرعية هي 

ن، ية عقوبة عليه ،ون نص في القانو أي فعل، وتقرير ألهذا فالشرعية الج ائية تعني عدم جواز تجريم 
روضة عليه والعقوبات المفخر، يتم تحديد عدم مشروعية الأفعا  التي يراها المشرع ضارة بمصالح المجتمع آبمعنى 

ثر رجعي، أب ن يكون التطبيق مباشراً وليسأبشكل مسبق قبل اقترافها م  قبل المكلفي  باتباع القاعدة القانونية، و 
لا بأمر م  السلطات المختصة بذل  قانونا، وفي الأماك  إو حبسه أي شخص أكما لا يجوز القبض على 
ون الخاص، فتنعقد شرعية التصرف م  خال  الارتضاء به م  جهة، ما في القانأ، 4المخصصة بموجب القانون 

و مخالفته لما عده القانون بمن لته في حكم المخالفة، كالنظام العام والآ،اض أ، أخرى وعدم مخالفته للقانون م  جهة 
الشرعية ف العامة، وهو بهذا المعنى لا يختلف ع  المعيار الموضوعي للتميي  بي  المشروع وغير المشروع، لذا

 ي حكم صا،ر ع  السلطة القضائية .أن تكون ،لالة مشروعية قرار تصدره السلطة التنفيذية، و أتصلح 
حد عناصر الدولة القانونية، فإنها تعتبر المحرك الفعا  لتل  العناصر، فما لكر أن لم تك  إوالشرعية 

نية، ويؤكد هم عناصر الدولة القانو أ ، الذي يعد سابقا ع  الشرعية الج ائية هو تأكيد على مبدأ الفصل بي  السلطات
ن هذا المبدأ يرسخ سيا،ة القانون أ، كما 2على وجو، الدستور في البال،، ووجو، الرقابة القضائية لحماية حقوق الأفرا،

أعما  و م  خال  تشديد الرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بأعما  السيا،ة، 
لا وفق إة ن يجرم فعل لم يجرمه القانون، ولا يوقع عقوبأالإ،ارة التي تخضع للرقابة القضائية، فالقاضي لا يستطيع 

 لا وفقا لأحكام القانون.إو قضائيا أجراء تنفيذيا إو أن يبطل عقدا أنصوص القانون، كما لا يستطيع 
 

 مبدأ سيادة القانون : الفرع الثالث
لى حماية حقوق الأفرا،، ضد تعسف إن مبدأ الدولة القانونيةا هو مبدأ قانوني يهدف أبينا فيما سبق 

لى إما مبدأ سيا،ة القانون فهو مبدأ سياسي يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، بحيل يهدف أالسلطة العامة، 
ي تستعمل لفرنسي والمصر ،نى م  الجهاز التشريعي، ونجد بعض كتب الفقه اأوضع الجهاز التنفيذي في مرك  

(،  4974خذ بمبدأ سيا،ة الأمة ) ،ستور ألى النظام الفرنسي بعد الثورة إن، وهذا يرجع انهما مترا،فأالمبدأي  على 
ن كل تنظيم في الدولة، وكل نشاط لها إوحسب هذا المبدأ، فإن البرلمان كان وحده م  يمثل الإرا،ة العامة، وحيل 

برلمان، ن تخضع السلطة التنفيذية للأا،ة الشعب، كونه صاحب السيا،ة، وبذل  ينبغي ر إن يصدر بناء على أيجب 
ن يكون كل نشاط تمارسه تنفيذا للقانون الذي يعبر ع  الإرا،ة العامة للشعب، وخضوع الجهاز التنفيذي أكما يجب 

ما يشمل الخضوع نإار قانونية، و ثآللجهاز التشريعي لا يقتصر على أعما  الإ،ارة المتعلقة بالأفرا،، وترتب بحقهم 
 للإجراءات الإ،ارية المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمرافق الإ،ارية .

                                                             
 .27، ص2112،كتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل،  أطروحةطال  عبد حسي  البدراني، الشرعية الج ائية،  )1(
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جه ة الدولة، وبي  مبدأ سيا،ة القانون الذي أونالحظ هنا الفرق بي  مبدأ سيا،ة الدولة الذي يشمل جميع 
يجعل  ا يصدر عنها م  قواني ، وهذا ما،نى م  السلطة التشريعية ومألى جعل السلطة التنفيذية في موضع إيهدف 

و الاستبدا،ية، أفي النظم الديمقراطية، حيل لا يمك  تصور تطبيقه في الحكومة البوليسية  يوجدمبدأ سيا،ة القانون 
ن وجو، رقابة عليا م  قبل السلطة التشريعية التي يختارها الشعب على السلطة التنفيذية التي بيدها طرق القهر لأ
جل تحصيل الحقوق وحمايتها، التي هي على تماس مباشر بحياة الأفرا،، ومعنية بتنفيذ القانون أ، م  جباروالإ

سلطة لالخارجي  على القانون وتقديمهم ل وضاع المجتمع، وضبط الأم ، ومالحقةأالصا،ر ع  البرلمان، و،راسة 
على  ية تامةا لكي يطمح  صاحب الحقن تمارس عملها باستقاللأالقضائية المعنية بتطبيق القانون، التي يجب 

 حقوقه م  الضياع .
ن أن الحق ولد للأفرا، قبل ن حقوق الأفرا، هي الأساس لجميع المبا،ئ التي تم لكرها، لأأوهنا نالحظ 

ن القانون لا ينشئ الحق وإنما جاء ليُقرهه ويحميه، وهو وسيلة ينتظموا في جماعة، والحق سابق على القانون، لأ
اا ن الاختالف في المبا،ئ التي تم عرضهإي صون تل  الحقوق بموجب القواني ، مهما اختلف مفهومها، و الدولة ف

هو في الإطار الخاص بكل منهم، فمبدأ الدولة القانونية يشمل الدولة كلها، ومبدأ المشروعية يتعلق بخضوع الإ،ارة 
 لإرا،ة السلطة التشريعية.للقانون، ومبدأ سيا،ة القانون يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية 

 
 تطبيقات مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية: الثالثالمطلب 

ي معينة تجعلها ف أزماتو أن تواجه الدو  ظروفا ألا تسير الظروف عا،ة على وتيرة واحدة، حيل لا بد 
 لأزماتانتج ع  مثل هذه حالة مضطربة، تختلف ع  الحالة التي كانت عليها في ظل الظروف العا،ية، وعا،ة ما ي

و الخارجي، مما يتطلب تدخال سريعا وفاعال م  أوالظروف حدوث اختال  في موازي  القوى والاستقرار الداخلي 
لى مسارها الطبيعي، وم  هنا ظهرت فكرة الظروف الاستثنائية وسيلة ناجعة لإيجا، الحل إ الأمورعا،ة إ جل أ

 .(4)منها واستقرارهاأوبالقدر الذي يحقق لها  المناسب والفوري لمواجهة هذه المخاطر،
 أن مبدأة بثبتتها التجربألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر ولا،ة فكرة حالة الضرورة، التي أوقد عرفت 

م  جهة مور الدولة بكافة السبل، و أزمات في البال،، تتطلب تسيير أالمشروعية يصبح غير فعا  في حالة حدوث 
ج نطاق جراءات خار إمجبرة في حالات استثنائية على اتخال  الحكومة أنفقهاء القانون الدستوري غلب أ قر أأخرى، 

ما  لغاء ،ور البرلمان في مراقبة أعإإلى  تطلبه م  إجراءاتت تؤ،ي الحالات الاستثنائية وما ألااختصاصها على 
 الحكومة.

ة لأعما  الحكومة في ظل تل  الظروف ساس حالة الضرورة والقيمة القانونيأالفقه انقسم حو   أنغير 
 ن حالة الضرورة تعتبر مصدرا للقانون، وهي ما تتعرف بالنظرية القانونية، فيألى القو  بإلى فريقي ، فريق لهب إ

لى هذه المن لة إنها لا ترتقي أن أعما  الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية غير قانونية، و أخر حي  يرى الفريق الآ
 .)2(لظروف السياسية، وهي تعرف بالنظرية السياسيةلا بسبب اإ

                                                             
، 4لظروف الاستثنائية على الشرعية الدستورية، المرك  القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، طلعكيلي، مدى تأثير اا ،. سمير ،او،، و،.عليا (1)

، 41لد نسانية، المجالمعاصرة، مجلة تكريت للعلوم الإ مير حس  جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية، وبعض تطبيقاتهاأ، و،. 41، ص2,41
 .239، ص2119، 1العد، 

de la necessiteet ,Larticle 16 de la constitution de 1958 RDP paris 1961 P562 .Lamrque J: La theorie )2( 
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اتها، حكامه في تصرفاتها وقرار ألا كان مبدأ المشروعية يحتم على الإ،ارة الالت ام بحدو، القانون ومراعاة إو 
ن يعيق عمل الإ،ارة في ظل الظروف الاستثنائية، ففي الحالات التي أطالقه م  شأنه إفإن الأخذ بهذا المبدأ على 

ح فيها القواعد المرعية غير قا،رة على مواجهة الظرف الاستثنائي، فإن المشرع نفسه يعطي للإ،ارة الحق في تصب
الخروج على مبدأ المشروعية بالقدر الذي يحقق لها لل ، وبذل  تظل تصرفات الإ،ارة ،اخل نطاق المشروعية، 

ي الظروف العا،ية مباحة في الظروف فتغدو تصرفاتها غير المشروعة ف ولكنها المشروعية الاستثنائية،
 .(4)الاستثنائية

ي ظرف أواجب احترام هذا المبدأ، تحت  يفرض عليها ،وماً  وبالتالي فإن خضوع الإ،ارة لمبدأ المشروعية
نه حتى تكون تصرفات الإ،ارة وقراراتها النهائية مشروعة، ومل مة أكان، وفي جميع الأوقات، مما ينتج ع  لل ، 

لا فإن هذه التصرفات والقرارات غير إ، و (2)لى القانون وطبقا لأحكامهإن تصدر استنا،ا أها، فال بد للمخاطبي  ب
ية أشخاص الصا،رة بحقهم، ويكون م  واجبها تعويضهم ع  المشروعة، تفرض على الإ،ارة مسحوليتها تجاه الأ

 . (3)ضرار قد تلحق بهم جراء هذه الأفعا أ
،ية وف الاستثنائية تحقيق نتيجتي ، الأولى: وقف سلطان القواعد القانونية العاويترتب على الأخذ بفكرة الظر 

 نإبمواجهة الإ،ارة، والثانية: بدء خضوع تل  القرارات للمشروعية التي يحد، القضاء فحواها ومضمونها، لهذا قيل 
الإ،ارة بصورة  تسع صالحياتالمشروعية الاستثنائية تحل محل المشروعية العا،ية في الظروف الاستثنائية، بحيل ت

ها يفرض على الإ،ارة في بعض الأحيان ئ، كون مصلحة الدولة وبقا(1)غير منصوص عليها في القواني  العا،ية
لدولة نما خدمة لإصله لم يوجد لذاته و أالخروج على هذا المبدأ بالقدر الذي يحقق هذه المصلحة، فالقانون في 

مر الذي يبيح للسلطة التنفيذية تجاوز حدو، المشروعية بالقدر الذي يحمي ومصلحتها وضمان استمرار عملها، الأ
غالب الأحيان تؤ،ي الظروف الاستثنائية إلى حدوث اضطرابات في ، كونه في (1)مصالح الدولة ويضم  استقرارها

لى مواجهتها، ا،رة عالنظام العام، تؤثر على كيان الدولة، وتصبح الوسائل العا،ية المتاحة للسلطة التنفيذية غير ق
م  الدولة لى منح الإ،ارة الحق في الدفاع ع  أإلذا، فقد لهب غالبية الفقه، وسايرته في لل  التشريعات الدستورية، 

واستقرارها م  خال  منح الإ،ارة الحق في الخروج على القواعد القانونية المرعية، والتسلح بقواعد قانونية استثنائية 
 .(6)اجهة تل  الظروفتجعلها قا،رة على مو 

                                                             
، و،. ثروت عبد الها،ي الجوهري، مدى ضرورة 1,4، ص 4..2، 4القاهرة، ط –،. فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ،ار الشروق (1)

، 2111ها، ،راسة مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي، ،ار النهضة العربية، السلطات الاستثنائية في جمهورية مصر العربية والرقابة علي
مدحت علي، نظرية  أحمد، و،.14ص 2116،4عمهان، ط، –، ،ار الثقافة للنشر والتوزيع الإ،اري ،و،.نواف كنعان، نواف، القضاء ،1ص

 . 9بق ، صاالظروف الاستثنائية، مرجع س
مدحت علي، نظرية الظروف  أحمد، و،. 16، ص4776النهضة العربية، اصرة، ،ار عنظمة السياسية الما،ئ الأبو زيد، مبأ، . محمد عبد الحميد (2)

 . 9الاستثنائية، رسالة ،كتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )، س(، ص
 . 3، ص2005،. يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، ،ار النهضة العربية، القاهرة،  (3)

،.علي خطار ، و 217.، ص2,4، 1،اض والنشر، بغدا،، طسماعيل ميرزا، مبا،ئ القانون الدستوري والعلم السياسي، ،ار المالك للفنون والآإ،. (4)
 .77، مرجع سبق لكره، صالإ،اري موسوعة القضاء شطناوي، 

، 1,1، ص4412لة ،كتوراه، كلية الحقوق، جامعة عي  شمس، ثره على الحياة السياسية، رساأة عبد السميع، ،ور رئيس الدولة و ،. شريف سالم (5)
براهيم حمدان، إو،. .،4777المشروعية، رسالة ،كتوراه، جامعة عي  شمس،  أثر الظروف الاستثنائية على مبدأو،. مجدي المتولي السيد يوسف، 

 . 371بق، صارئيس الدولة في النظام الديمقراطي، مرجع س
 (6)Maurice Hauriou ,Traité de droit administratif ,Paris , 1951, p. 179. 
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 ما م  خال  قيام المشرع نفسهإسلوبي ، أحد أوقد ،رجت التشريعات على معالجة حالة الطوارئ باتباع 
ها، وبيان الأسباض التي تسمح للسلطة التنفيذية بإعالن العمل ب بتنظيم حالة الطوارئ، ووضع القواعد التي تحكمها،

ن يقوم المشرع أو أليهاا لمواجهة الظرف الاستثنائي، إطة التنفيذية اللجوء وتحديد الوسائل القانونية التي يحق للسل
عالنها، واختيار إ لة تقدير الأسباض التي تستوجب أبوضع القواعد العامة التي تنظم حالة الطوارئ، ويترك للإ،ارة مس

 ام ي التأكد م  مدى التالوسائل المناسبة للتعامل مع الظرف القائم، وفي هذه الحالة لا يتوقف ،ور القضاء ف
لى رقابة مالءمة الإجراءات المتخذة مع طبيعة الظرف القائم، ويقدر إنما يتعداه إسلطات الطوارئ حدو، القانون، و 

  .(4)مدى التناسب بينهما، وهذا النوع م  الرقابة يسمى رقابة المالءمة
، بحيل ونيا قائما، تنص عليه الدساتيرصبحت نظاما قانأن فكرة الظروف الاستثنائية أوم  الجدير بالذكر  

حكامه وحدو،ه، وتضع له م  الشروط والضوابط ما يكفل احترام الحقوق والحريات، ويضم  عدم التعسف أتبي  
في استعماله، وهذا بطبيعة الحا  يبقي على فكرة الظروف الاستثنائية ،اخل ،ائرة المشروعية، مما يجعل تصرفات 

 .2لرقابة القضاءوقرارات الإ،ارة خاضعة 
وفي لات السياق، لقد ميه  المشرع الأر،ني بخصوص حالة الضرورة بي  حالتي ا أعطى في الأولى للسلطة 

حكام الأ عالنإ و أعالن العمل بقانون الدفاع، إ عالن حالة الطوارئ و إ التنفيذية، وفي حا  وجو، البرلمانا الحق في 
ؤقتة، بشرط صدار القواني  المإلتنفيذية، في حا  غياض البرلمان، سلطة العرفية، وفي الحالة الثانية، منح السلطة ا

و أها و تعديلأبإجازتها  -حسب مقتضى الحا  -و  اجتماع له، الذي يقوم أن يتم عرضها على البرلمان في أ
 رفضها.

كلم في تساسه يدور حو  مدى الت ام أوامر الدفاع بمبدأ المشروعية، فإننا سنأن موضوع بحثنا في إوحيل 
عالن العمل بقانون الدفاع للتصدي لجائحة كورونا، إ المبحل الثاني ع  مدى مشروعية أوامر الدفاع التي رافقت 

 وحتى الوقت الحاضر، م  الناحيتي ا النظرية والعملية. 41/3/2121خال  الفترة الممتدة م  
 

 المبحث الثاني
 سير المرافق العامة علىخضوع أوامر الدفاع لمبدأ المشروعية وأثرها  مدى

 تمهيد
لى اختال  في التوازن الدستوري الذي يقوم عليه النظام النيابي إعا،ة ما يُحدث الإعالن ع  حالة الطوارئ  

لى منح السلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية استثنائية واسعة، تقيد إالبرلماني في الأر،ن، بحيل يؤ،ي لل  
الفصل بي  السلطات، وتجاوز على  لمبدأوهذا بحسب الأصل، يعد مخالفة  بموجبها الحقوق والحريات العامة،
فإنه  اجرى هذا الأمر في ظروف استثنائية، وبترخيص م  المشرع طالمانه ألا إاختصاصات السلطة التشريعية، 

 لا يهد، هذا المبدأ ما ،امت السلطة التنفيذية لا تتجاوز حدو، هذا الترخيص.
 صدار تشريعات استثنائية في أوقاتإن امتالك السلطة التنفيذية صالحية أ اوينبني على هذا القو 

لها صالحية تعطيل القواني  الصا،رة ع  البرلمان  لا بالقدر الذي يمكنها م  مواجهة الظرف إالطوارئ، لا يخوه
                                                             

 .41بق ، صاالمشروعية، مرجع س أأثير الظروف الاستثنائية على مبدلعكيلي، مدى تا ،. سمير ،او،، و،.عليا (1)
 .(119-319)سكندرية، )، س(، صالمعارف، الإ أةلسياسية والقانون الدستوري، منشبراهيم شيحا، النظم اإ،.2
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لا إ، ف4مطلقم السلوض غير قانوني لممارسة الحكأ،اة غير شرعية و ألى إلا انقلبت تل  التشريعات إالاستثنائي، و 
روف صدار تشريعات استثنائية لمواجهة الظإن تُمنح السلطة التنفيذية صالحية أكانت المصلحة العامة تقتضي 
عية، ويعرض المشرو  أهدار كل قيمة لمبدإ لى إلا تتجاوز هذه الغاية، حتى لا يصار أالاستثنائية، فإن الأمر يتوجب 

 .(2)ظلم السلطات القائمة على حالة الطوارئ الحقوق والحريات العامة لخطر استبدا، و 
شباع الحاجات العامة لازم وضروري للأفرا،، فإن المرافق العامة، أياً كان نوعها، تخضع إن إوحيل 

ة جله، وهذه المبا،ئ قد لا تنتظم بشكل سليم في ظل الظروف الاستثنائيأنشحت م  ألمبا،ئ يتحقق بها الهدف الذي 
 كما هو حاصل في ظل جائحة كورونا. لا ألمه خطب بالبال،اإ

لى الحذر إوقد عالجت النصوص الدستورية موقف الإ،ارة في ظل الظروف الاستثنائية، ولك  الأمر يحتاج 
 فق العامة .،ارة المراإحيانا بسلطة تقديرية في خلق و أن السلطة التنفيذية تتمتع أفي مثل هذه الظروف، خاصة 

صدار أوامر ،فاع إ  الدستور الأر،ني خولت السلطة التنفيذية صالحية م 421ن بيهنا أن الما،ة أسبق 
لى قانون الدفاع، بحيل يكون لهذه الأوامر القوة في مخالفة نصوص القانون العا،ي الصا،ر ع  السلطة إاستنا،ا 

لوباء ا لى الحديل حو  أوامر الدفاع في الفترة التي ت امنت مع ظهورإالتشريعية، وسنتطرق في هذا المبحل 
العالمي )كورونا(، وبيان مدى الت ام تل  الأوامر بمبدأ المشروعية في مجا  المبا،ئ العامة التي تحكم سير المرافق 

 العامة .
وعليه، سيتم تقسيم المبحل إلى ثالثة مطالبا نخصص الأو  للحديل ع  أوامر الدفاع والحق في التنقل، 

ع والحق في العمل، ثم في المطلب الثالل نتناو  أثر أوامر الدفاع على ونتكلم في المطلب الثاني ع  أوامر الدفا
 سير المرافق العامة.

 
 أوامر الدفاع والحق في التنقل: المطلب الأول

يعتبر الحق في التنقل م  الحقوق الأساسية المقررة للأشخاص، وهو م  الحقوق التي كفلتها المواثيق 
بقولها: ) لكل  4711م  الإعالن العالمي لحقوق الإنسان لسنة  43ما،ة الدساتير، حيل نصت عليه الو الدولية 

م  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  42كدت على لل  الما،ة أليه(، و إي بلد والعو،ة أفر، الحق في مغا،رة 
ليها وقتما إالعو،ة رتها و قامته فيها ومغا،إقليم ،ولته وحرية اختيار مكان إوالسياسية، بمنح الأفرا، حرية التنقل ،اخل 

 حكام القانون.ألا بموجب إتقييد هذا الحق  حظريشاء، و 
ل مت الدو  الموقعة على هذه الاتفاقيات نفسها بحماية الحق في التنقل، أوعلى المستوى الوطني، فقد 
الته على ما وتعدي 4712( م  الدستور الأر،ني لسنة 7في الما،ة ) نصتوضمنته ،ساتيرها، ومنها الأر،ن، حيل 

و يمنع أن يحظر على أر،ني الإقامة في جهة ما ألا يجوز  -2أر،ني م  ،يار المملكة  إبعا،لا يجوز " -4: يلي
 ."لا في الأحوا  المبينة في القانون إن يل م بالإقامة في مكان معي  أم  التنقل ولا 

                                                             
 . 44، ص4712اللبناني، ،ار النهضة العربية، القاهرة،  الإ،اري س  خليل، القضاء ،. مح (1)
 346، ص4714في الظروف الاستثنائية، رسالة ،كتوراه، كلية الحقوق، جامعة عي  شمس،  الإ،اري سماعيل، سلطات الضبط إ،. محمد شريف  (2)

. 
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عة نما تبقى خاضإطالقها، و إن كفالة الدستور للحقوق لا يعني نرى أعاله أ النصوص م  خال  سياق و 
ا على ، ولل  تحقيقا للصالح العام، وحفاظلها الأفرا، ممارسةلتنظيم القانون، الذي يبي  حدو، استعمالها، وكيفية 

ة على تل  ضافيإالنظام العام، وهي لات الأسباض التي تعطي للإ،ارة في ظروف استثنائية، الحق في فرض قيو، 
 .(4)والأهدافلذي يحقق تل  المصالح الحقوق والحريات، وبالقدر ا

ن يكون ألى مبرر منطقي ومقنع، و إن يستند أولكي يكون قرار الإ،ارة سليماً م  الناحية القانونية، فال بد 
ندئذ ساسه القانوني، وإلاه فإن الإ،ارة تكون عأيكون القرار قد فقد  ألاصداره هو ،فع الخطر القائم، و إالهدف م  وراء 
 ضرار قد تلحق بهم م  جراء هذه الأعما .أية أأ المشروعية، وتكون مل مة بتعويض الأفرا، ع  قد خالفت مبد

ويتجسد الحق في التنقل في عدة صور، نذكر منها : حرية الحركة ،اخل حدو، الدولة، وحرية اختيار 
روج م  الدولة والعو،ة و المنع م  الإقامة فيه، وحرية الخأمكان الإقامة ،ون فرض عليه الإقامة في مكان معي  

 .2ليها ضم  الشروط والبروتوكولات المتبعة بي  الدو إ

لما تمر به البال، م  حالة وبائية خطيرة، فقد اتخذت الحكومة جملة م  الإجراءات، بهدف التقليل  ونظرا 
 مارس  21في صدر رئيس الوزراء أم  وطأة هذا الوباء، والحد م  عد، الإصابات في صفوف المواطني ، حيل 

 .(3)، الذي حظر على الأفرا، التنقل والتجوا  في جميع مناطق المملكة2121( لسنة 2الدفاع رقم ) أمر 2121

(، الذي تضم  3الدفاع رقم ) أمر(، فقد أصدر رئيس الوزراء 3الدفاع رقم ) أمروضمانا لتنفيذ ما جاء في 
 ضبط المركبة، مع تشديد العقوبات في حا  التكرار.جملة م  العقوباتا تراوحت بي  الحبس والغرامة المالية و 

بهدف مراجعة الإجراءات والتدابير  2121( لسنة 42الدفاع رقم ) أمر صدر 21/1/2121وبتاريخ 
 2121( لسنة 47الدفاع رقم ) أمرعقبه أ المتخذة م  قبل الحكومة لمواجهة انتشار وباء )فايروس كورونا(، ثم 

صبح حظرا ج ئيا بدلا م  الحظر الشامل، بحيل يحظر على الأفرا، أحيل  الذي خفف م  الحظر المفروض،
 التجو  م  الساعة العشرة م  مساء يوم الخميس وحتى الساعة السا،سة م  صباح يوم السبت.

لى إن ما قامت به الحكومة م  تقييد لحرية الأفرا، في التنقل في ظل جائحة كورونا يستند ألا ما اعتبرنا إو 
( م  قانون الدفاع الذي يخو  رئيس الوزراء بموجب الفقرة الأولى منه صالحية وضع القيو، على 1) نص الما،ة

( م  7حرية الأشخاص في الانتقا  والإقامة، فإنه قد يتساء  سائل: ما مدى انسجام هذه الفقرة مع نص الما،ة )
مكان  ن يلت م بالإقامة فيأم  التنقل ولا  و يمنعأن يحظر على أر،ني الإقامة في جهة ما ألا يجي   الدستور، الذي

 لا في الأحوا  المبينة في القانون؟إمعي  
عطى لرئيس الوزراء أ ( م  الدستور قد 421ن المشرع الدستوري في الما،ة )أفتاتي الإجابة على لل  ب

ع  الوط ،  مي  الدفاعأالصالحية باتخال التدابير والإجراءات الضرورية بما في لل  وقف قواني  الدولة العا،ية لت
و تشريع يخالف أي حكم أي نص أيوقف العمل ب"( م  قانون الدفاع التي جاء فيها: 41الذي عبرت عنه الما،ة )

، وعليه فإن ما اتخذته الحكومة م  إجراءات يندرج تحت نص "حكام هذا القانون والأوامر الصا،رة بمقتضاهأم  

                                                             
وما بعدها ، و،. نعيم عطية، المنع  371، ص2114، 4ي، ،ار الشروق، القاهرة، طفتحي سرور، القانون الجنائي الدستور  أحمدللم يد راجع:  (1)

 . 21م  السفر، ،ار النهضة العربية، القاهرة، )، س(، ص
 وما بعدها . 64، ص4112سكندرية، نقل، مكتبة الوفاء القانونية، الإالحق في الت حسان الع اوي،إمها علي  (2)
 .4772لسنة  43م  قانون الدفاع رقم  1الما،ة  أحكام الفقرة )أ( م نظر في ا (3)
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طار إعدم خروجها ع   م  قانون الدفاع، وبالتالي 17ا جاء في الما،ة )( م  الدستور، وينسجم مع م421الما،ة )
المشروعية الاستثنائية التي تمنح سلطات الإ،ارة في أوقات الطوارئ صالحيات أوسع لتتمك  م  مواجهة  أمبد

 يحدق بالدولة. الذيالخطر 
ل لفات التي كانت ترتكب م  قبما م  الناحية العملية، فقد لاحظنا بعض المخاأهذا م  الناحية النظرية، 

رجا  الضابطة العدلية عند تنفيذها لأوامر الدفاع، وخاصة ما يتعلق بفرض الغرامات المالية على الأفرا، المخالفي  
صيل في هذا الخصوص، لأوامر الدفاع وتحصيلها منهم، الذي يدخل في عمل القضاءا صاحب الاختصاص الأ

دأ الفصل بي  السلطات، كونه يشكل اعتداء على اختصاص سلطة أخرى، مما الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمب
 المشروعية، ويجعلها عرضة للإبطا .  أيخرج هذه التصرفات م  نطاق مبد

 
 الدفاع والحق في العمل أوامر: الثانيالمطلب 
يحفظ لمجتمع و نظرا لما يشكله الحفاظ على الصحة العامة م  أهمية بالغة على حياة الأفرا، واستقرار ا 

واجهة ما يل م م  إجراءات لم لااستقرار الدولة، فقد منحت التشريعات الناظمة للقطاع الصحي الجهات المعنية اتخ
 و وباء صحي تتعرض له الدولة.أأي طارئ 
المواطني  في الأماك   وجو،وبناء على لل ، فقد اتخذت الحكومة مجموعة م  الإجراءات التي تحد م   
ثل البنوك والخدمات م ي قد تكون بؤرا لانتشار الوباء، وتحديدا الجامعات والدوائر الرسمية وقطاعات النقلالعامة الت

، 2124( لسنة 32الدفاع رقم ) أمروالأسواق التجارية، وم  ضم  ما اتخذته الحكومة م  إجراءات قيامها بإصدار 
موجبه على العاملي  في القطاعي  العام والخاص ، الذي حظرت ب41/9/2124المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

( سلبي pcrحضار فحص طبي )إو أ( 47خذ الجرعة الأولى م  مطعوم )كوفيد ألا بعد إم  الالتحاق بعملهم 
( ساعة، حيل فرضت على كل م  يخالف التعليمات الصا،رة بمقتضى هذا الأمر عقوبات 92ساري المفعو  لمدة )

 ت على المنشآت المخالفة غرامات مالية.تأ،يبية ومالية، كما فرض
( القاضي بعدم السماح لأي شخص بمراجعة أي م  الوزارات 31صدار أمر الدفاع رقم )إعقب لل  أ ثم  

لا كان قد تلقى الجرعة الأولى م  مطعوم إلا إو المؤسسات العامة أو المؤسسات الرسمية أو الدوائر الحكومية أ
( سلبي النتيجة ساري المفعو  لمدة pcrو حصل على فحص )أالجرعة الثانية  ( ولم يتخلف ع  موعد47)كوفيد 

 ر(.ضخأ( ساعة )سند 92)
، الذي حظر على العاملي  في القطاعي  2124( لسنة 31صدر أمر الدفاع رقم ) 21/44/2124وبتاريخ  

الأفرا،، مم  بلغ س   (، كما حظر على47لا بعد تلقي جرعتي مطعوم )كوفيد إالعام والخاص الالتحاق بعملهم 
عد تلقي لا بإالخاصة  الثامنة عشرة م  عمره م  مراجعة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمنشآت

 (.47جرعتي  م  مطعوم )كوفيد
نه يشكل اعتداء واضحا أ(، نجد 31لى مضمون أوامر الدفاع أعاله، وتحديدا أمر الدفاع رقم )إوبالنظر  

جازاته السنوية المقررة بموجب القانون إحرم الموظف م  امتيازاته و  نهأالموظف العام والعامل، سيما على حقوق 
ديل نه لا إرا،ة له بذل ، ومع وجو، بأتلقيه الجرعات العالجية، واعتباره فاقدا لها رغم لعدم  بسبب عدم التحاقه

كثر م  أمية لإثبات عدم الإصابة بالوباء، و ( والمعتمد م  قبل الجهات الرسpcrللمطعوم وهو الفحص الطبي )
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  و مكافاة خالأو العامل في إجازة ،ون راتب وحرمانه م  أي راتب او عالوة ألل ، فقد اعتبر أمر الدفاع الموظف 
 .(4)تل  الفترة
ن المشرع قد خوه  رئيس الوزراء أ( م  قانون الدفاع، نجد 3وبالرجوع الى نص الفقرة )أ( م  الما،ة ) 

مي  السالمة العامة والدفاع ع  المملكة ،ون التقيد بأحكام القواني  أحية اتخال التدابير والإجراءات الضرورية لتصال
( م  3حكام الما،ة )ألى التساؤ : هل ما قامت به الحكومة ينسجم مع إالعا،ية المعمو  بها، الأمر الذي يدعونا 

م  الدستور التي أعطت  421يأتي منسجما مع مقتضى الما،ة  ن ما جاء في أمر الدفاعأقانون الدفاع، واعتبار 
مي  الدفاع ألرئيس الوزراء اتخال التدابير والإجراءات الضرورية بما في لل  صالحية وقف قواني  الدولة العا،ية لت

 ع  الوط .
وعلى الرغم (، 31ن ما جاء في أوامر الدفاع، وخاصة أمر الدفاع رقم )أعلى ما سبق، يرى الباحل  وبناءً  

نه لا يعطي ألا إ( م  الدستور، 421( م  قانون الدفاع والما،ة )3نه يمك  تبريره م  خال  نص الما،ة )أم  
لا كان لل  م  باض الحفاظ على السالمة العامة إالعامل م  الالتحاق بعمله، و  أوللإ،ارة الحق في حرمان الموظف 

الالتحاق  ن قرار منعأاته السنوية وحرمانه م  حقوقه المالية، طالما جاز إومنع انتشار الوباء، فال يكون على حساض 
بالعمل جاء م  قبل الإ،ارة نفسها، وهي بذل  تمارس ،ور القضاء الذي له الحق وحده في تقرير مثل هذه المسائل، 

نح جوة م  مالأمر الذي يغدو معه عمل الحكومة اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية، وتجاوزا للغاية المر 
( م  قانون 41و3( م  الدستور والموا، )421ن تفسير الما،ة )ألا ما اعتبرنا إالإ،ارة صالحيات استثنائية، خاصة 

 ي نص قد يتعارض معأنما إيقاف العمل بإالدفاع لا يعطي للإ،ارة الحق في تعطيل القواني  بشكل مطلق، و 
و أالظرف الاستثنائي، وبالتالي عدم جواز حرمان الموظف  الإجراءات التي قد تتخذها سلطات الطوارئ لمواجهة

العامل م  حقوقه المالية لمجر، عدم تلقيه للمطعوم، خاصة مع اكتشاف عدم فاعلية المطعوم بشكل كامل وظهور 
 لم يك  لدى الحكومة أي تبرير لذل .و إصابات في صفوف الأفرا، الذي  تلقوا المطعوم بعد فترة وجي ة، 

 
 أوامر الدفاع على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ثرأ: الثثالمطلب ال

يُعد المرفق العام وسيلة هامة في يد الدولة لتنفيذ الخدمات العمومية وإشباع حاجات الجمهور، وهو بذل  
حماية وجو،ها ليشكل الوظيفة الأساسية للإ،ارة العمومية، فهو أ،اة فعالة في التنظيم البيروقراطي للدولة ووسيلة 

وحس  تنظيمها إن لم نقل الدولة هي مجموعة م  المرافق العامة، فتستطيع الدولة م  خالله تقديم الخدمات وتحقيق 
 .(2)النفع العام

                                                             
ثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد م  أحيل جاء فيه: انطالقا م  ،ور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة  (1)

 مر الدفاع التالي:أصدار إقرر أانتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، 
، وتحسم الأيام التي لا 47 -لقى جرعتي مطعوم كوفيدتلا إ ت القطاع الخاص الالتحاق بالعملآو العامل في منشألموظف القطاع العام  أولا: يسمح

الوات ولا يستحق جازة بدون راتب وعإجازاته السنوية يعتبر في إجازاته السنوية، وفي حا  استنفال رصيد إو العمل فيها م  رصيد أيسمح له بالدوام 
 ة(.أو مكافأو عالوة أ اخال  تل  الفترة راتب

 .416،الطبعة الثانية، منشورات لبا، سطيف )الج ائر(،ص الإ،اري الوجي  في القانون  ،ناصر لبا،،. ( 2)
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ا،ية تتداخل فيه عدة عوامل سياسية واقتص امعقد الكونه مفهوم ولا يوجد تعريف ،قيق للمرفق العام نظراً 
تل  الأنشطة "جي بت:يبطة أساسا بدور الدولة ونظرتها للمرافق العامة، فقد عرفه العميد ،واجتماعية وحتى فلسفية، مرت

 .(4)"التي يجب أن تُضم  وتُضبط وتُراقب م  طرف الحكومة بسبب طبيعتها التي يمك  تحقيقها بتدخل كلي للدولة
ونتيجة  جو، الإ،ارة وغايتها،شباع للحاجات العامة الأساسية، سبب و إوتعتبر المرافق العامة، بما تمثله م  

تل  ل هم المبا،ئ التي تحكم عمل الإ،ارة في تسييرهاأ سير المرافق العامة م   أحساس، فقد أصبح مبدلهذا الإ
  خدمات لا كان البعض لا ينتفع مإهمية خاصة وحيوية في حياة الأفرا، اليومية، فأ المرافق، لذا تمثل المرافق العامة 

 .(2)  خدمات أخرىا كالكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليمالنقل، فإنه ينتفع م
ة للخدمات التي تقدمها هذه المرافق في تسيير  ية، فقد حوا  معيشتهم اليومأونتيجة لحاجة الأفرا، الماسه

 رافق العامةسير الم هام يكفل تقديم المنفعة ،ون انقطاع، وهو ما يطلق عليه )مبدأ أجمع الفقه والقضاء على مبدأ
إل يرى البعض أن الفقه والقضاء استقرا  .(3)و التشريع العا،يأبانتظام واطرا،(، رغم عدم النص عليه في الدستور 

على أن تقديم الخدمات ع  طريق المرافق العامة يجسد مبدأ المساواة طالما كان متلقو الخدمة يتمتعون بمرك  
 .(1)قانوني واحد

دم جواز تعطيل عمل هذه المرافق أو التوقف ع  تقديم خدماتها وانطالقا م  هذا المبدأا فقد تقرر ع
لة أللجمهور، حيل تقرر التشريعات منع اضراض الموظفي  العموميي ، ولأي سبب كان، حيل جرى تنظيم مس

رك لا كان للموظف الحق في تإحكام يتوجب عليه مراعاتها قبل تركه لعمله، فأاستقالة الموظف العام بشروط و 
لالستقالة  لهذا الحق، فمجر، تقديمه طريق الاستقالة، فإن اعتبارات المصلحة العامة تقيهد م  استعماله وظيفته ع 

لى إضافة إ، (1)ما يكون الانقطاع م  تاريخ قبولها م  قبل المرجع المختصإنعالقته بالوظيفة، و  لا يعني انقطاع
للمصلحة العامة، وحماية لمصلحة غير المشروعة،  خذ القضاء الإ،اري بنظرية الموظف الفعلي، مراعاةألل ، فقد 

ر القضاء هذه النظرية في الظروف العا،ية استنا،ا  ر المرافق لى ضرورة سيإلى حس  النية لدى الغير، و إحيل بره
العامة في الظروف الاستثنائية، خاصة في الأحوا  التي تغيب فيها السلطات الشرعية، رغم عدم مشروعية التأهيل 

يي  للشخص الذي يتولى هذه الوظيفة، وقد استقر القضاء الفرنسي على مشروعية القرارات الإ،ارية الصا،رة و التعأ
، كما أخذت محكمة العد  العليا الأر،نية بنظرية (6)الاستثنائية أو ع  الموظف الفعلي، سواء في الظروف العا،ية

                                                             
 .1-1،ص4121تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ،الطبعة الأولى ،،ار بلقيس ،ار البيضاء،الج ائر ، ضريفي، نا،ية،. للم يد انظر: (1)
 الإ،اري ، و،. علي خطار شطناوي، القانون 913، ص4769، ،ار النهضة العربية، القاهرة، الإ،اري ،. سليمان الطماوي، الوجي  في القانون (2)

 .249، ص2117،،ار وائل للنشر، عمان، 4ي، طالأر،ن
 324ي، مرجع سابق، الأر،ن الإ،اري طار شطناوي، القانون ، و،. علي خ913، مرجع سابق، صالإ،اري ،.سليمان الطماوي، الوجي  في القانون (3)
. 
المناصير، مسؤولية الإ،ارة العامة ع  إ،ارة مرافقها الإلكترونية، بحل منشور، مجلة جامعة ال يتونة للدراسات القانونية،  أحمد،. صهيب (4)

 . 24، ص2123، الإصدار الأو ، 1المجلد
 . 713، مرجع سابق، صالإ،اري انون ،. سليمان الطماوي، الوجي  في الق (5)
ي، مرجع الأر،ن الإ،اري وما بعدها، و،.علي خطار شطناوي، القانون  344، مرجع سابق، صالإ،اري ،. سليمان الطماوي، الوجي  في القانون ( 6)

 وما بعدها . 324سابق، ص
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ءات التي قام بها الموظف الفعلي كانت صحيحة ن الإجراألى إالموظف الفعلي في الظروف العا،ية، حيل لهبت 
 .(4)ن قرار التعيي  كان باطالأولو ثبت بعد لل  

حاط المشرع والقضاء هذا الما  بحماية أولما كان الما  العام م  موجبات استمرار المرفق العام، فقد 
ل جاء في ية المترتبة عليه، حيو بيعه في الم ا، العلني وفاءً لالت اماته المالأخاصة، بحيل يحظر الحج  عليه 

ا  مو ولا يجوز في جميع الأحوا  التصرف في هذه الأ..."( م  القانون المدني الأر،ني:61الفقرة الثانية م  الما،ة)
 ."و الحج  عليهاأ

وزيا،ة في الحرص على سير المرافق العامة، فقد طبق القضاء نظرية الظروف الطارئة على العقو، التي 
لى إالحاجة  نألا إساسها في الالت امات المدنية بي  الأفرا،، أن هذه النظرية تجد أا، مع الإ،ارة، فرغم يبرمها الأفر 

 .(2)بهذه النظرية لى الأخذإاستمرار تقديم المنفعة للجمهورا ،فع بالقضاء الإ،اري 
امر الدفاع التي جائحة كورونا، صدور العديد م  أو  بانإن ما لاحظناه خال  الفترة السابقة، أي أغير  

لعامة المرافق ا الوباء فيحالت ،ون انتفاع الأفرا، م  الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، ولل  منعا لانتشار 
والخاصة، حيل أعلنت الحكومة بموجبها تعطيل عمل هذه المرافق طيلة فترة الحظر الشامل التي طبقت في الأر،ن، 

زراء بالغ يقضي بتعليق ،وام المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعي ، ثم ، صدر ع  رئيس الو 41/3/2121فبتاريخ 
غالق إ خر، و آشعار إلى المملكة وحتى إخر بتعليق جميع الرحالت الجوية م  و آ قرار 49/3/2121عقبه في أ 

 غالق جميع المحالت التجاريةإ، صدر قرار ب24/3/2121ثرية لمدة أسبوع، وبتاريخ جميع المواقع السياحية والأ
حد موظفي المستو،عات و  إصابة لأأ، وبعد تسجيل 9/1/2121خر، وبتاريخ آشعار إوحظر تجوا  المواطني  حتى 

مالحقة الموظف ج ائيا، ى ( صيدلية تابعة للشركة، وجر 413غالق ما يقارض )إ ،وية خاصة، جرى أالتابعة  لشركة 
 لى عملية التعلم ع  بعد.إلانتقا  غالق المدارس والجامعات، جرى اإ وبعد قرار  41/1/2121وبتاريخ 
عض غالق بإ ها عا،ت وقررت أنلا إمام المواطني  بشكل ج ئي، أورغم قرار الحكومة بفتح المرافق العامة  

لى الحدائق العامة والمتن هات والأسواق إالمرافق العامة مثل المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، بالإضافة 
 كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء، وغيرها م  الإجراءات لات العالقة. الشعبية والمساجد والكنائس

لى التساؤ  حو  الأثر الذي انعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها تل  المرافق إوهو ما يدعونا  
لى الأسلوض الالكتروني، كأسلوض بديل لتقديم إ العامة، خاصة في ظل انتقا  الحكومة م  الأسلوض التقليدي

خفاق واضح في مستوى تل  الخدمات، لا بل غيابها في بعض الأحيان، خاصة إالخدمات للمواطني ، وهو ما رافقه 
دمة مستوى الخدمات المقعلى مع عدم جاه ية الأجه ة المعنية في التكيهف مع الواقع الجديد، الذي انعكس سلبا 

على  لقى بظاللهأت التعليمية على مدار عامي  للمواطني ، ولعل التعلم ع  بعد وما نتج عنه م  سوء المخرجا
 المؤسسات التعليمية، وخلق فجوة كبيرة بي  الطلبة وتل  المؤسسات.

لى إيجا، بدائل عملية للتقليل م  وطأة الظروف الاستثنائية على واقع إن الحاجة ماسة أوم  هنا، ورغم  
ة مع جائحة ن التجربة الأر،نيألا إالظروف الاستثنائية،  الخدمات التي تقدمها المرافق العامة والخاصة للمواطني  في

رضت لمواجهة مثل هذه الظروف، وف كورونا عكست غياض التخطيط الاستراتيجي لدى الأجه ة والمؤسسات الحكومية

                                                             
 . 461، ص4792، مجلة نقابة المحامي ، لسنة 3/42/4792عد  عليا، ( 1)

 .( 341 -343، مرجع سابق، ص)الإ،اري ان الطماوي، الوجي  في القانون ،.سليم( 2)
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 على الجهات المعنية الت اما وطنيا بضرورة إعا،ة النظر بجميع السياسات المتبعة في التعاطي مع حاجات المواطني 
نما إنية ومؤقتة حتى لا تقع في نفس المشكلة، و آن لا تكون الحلو  أوضمان سير المرافق العامة بانتظام واطرا،، و 

جه الدولة، ي طارئ قد يوالا بد لها م  وضع استراتيجيات وطنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تفا،يا لأ
ات والابتعا، ع  الأسلوض البيروقراطي المتبع في تقديم الخدم ن تجعل م  جائحة كورونا حاف ا للتطوير والتحديلأو 

 .م  قبل المؤسسات الرسمية
 

 الخاتمة
بان جائحة كورونا، فرض عليها إ -كسائر الدو  الأخرى  -ن ما مرت به الدولة الأر،نية أمما لا ش  فيه        

 لسلطةلي توسيع ،ائرة الصالحيات الممنوحة واقعا جديدا كان لا بد م  التعامل معه بأسلوض غير اعتيا،ي، تمثل ف
فرا، التي تضييق للحقوق والحريات العامة للأ في بعض الأوقات المشروعية، ونتج عنه مبدأالتنفيذية على حساض 

كفلها الدستور وأكدت عليها القواني  والتشريعات، حيل لم يقف الأمر عند حد توسيع صالحيات سلطات الطوارئ 
لى وسائل غير تقليدية في تقديم الخدمات للمواطني ، الأمر الذي إى الانتقا  إل حياناً أ ات العامةبالسلط انما حدإو 
حدث فجوة واضحة بي  ما أفي مي ان العالقة ما بي  تل  المؤسسات وجمهور المواطني ، و  واضحاً  ظهر خلالً أ

ي توى الأ،اء الحكومي، الذي تمثل فعلى مس تقدمه تل  المؤسسات وبي  احتياجات الأفرا،، وهو ما انعكس سلباً 
 ظهر مدى سياسة التخبط والارتجا أمي  احتياجات المواطني  بشكل فاعل، و أت علىعدم مقدرة الأجه ة الحكومية 

لى غياض التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات الدولة، وانتفاء العمل المؤسسي إفي اتخال القرارات، ولعل سبب لل  يعو، 
لى إقبة، وقلة الخبرة لدى القائمي  على تل  المؤسسات، مما يدعو، وتحت طائلة الضرورة، لدى الحكومات المتعا

إعا،ة النظر بجميع سياسيات الدولة ووضع خطة مدروسة ومعدة مسبقا للتعاطي مع مثل هذه الظروف، لكي لا 
 ط السليم.تيجة غياض التخطيتتكرر الأخطاء التي ت امنت مع ظهور جائحة كورونا وكلفت الدولة أعباء مالية طائلة ن

 أهمها: والتوصيات لى عد، م  النتائجإالدراسة هذه خلصت وقد 
 

 النتائجاولًا: 
( 421ن هالمية النصوص التشريعية الناظمة للظروف الاستثنائية، وتحديدا ما ور، في نص الما،ة )إ: أولا     

لطة التنفيذية الحق في تقييد الحقوق والحريات ( م  قانون الدفاع يعطي للس41، و1، و3م  الدستور، والموا، )
 العامة للأفرا، م  خال  تعطيل القواني  والتشريعات الضامنة لها.

ي ،ائرة يبقيها ف ن ما تضمنته أوامر الدفاع م  إجراءات استثنائية لمواجهة جائحة كوروناأ: بالرغم م  ثانيا     
التي اتبعتها الحكومة في سبيل مواجهة الظرف الاستثنائي قد ن بعض الممارسات ألا إالمشروعية الاستثنائية، 

جانب الغاية م  منح السلطة التنفيذية هذه الصالحية، وجعلها تجنح في بعض الأحيان ع  حدو، المشروعية 
الاستثنائية، ولل  بسبب إطالق النصوص التشريعية الناظمة لها وغموضها في بعض الأحيان، مما يفتح المجا  

 ه السلطات لارتكاض المخالفات تحت مبرر مواجهة الظرف الاستثنائي. مام هذأ
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ن منح السلطة التنفيذية صالحيات واسعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لا يعني منحها الحق في تقييد إ: ثالثا      
لظروف، وخاصة ه االحقوق والحريات وتعطيل القواني  بقدر ما يدفعها للبحل ع  وسائل بديلة للتعاطي مع مثل هذ

في ظل التحو  الرقمي الذي أصبح يجسد طبيعة المرحلة القا،مة لعمل الحكومات، والذي يعطيها القدرة على 
 الموازنة بي  مواجهة الظرف الاستثنائي وضمان حس  سير المرافق العامة بانتظام، و،ون انقطاع.

 
 التوصياتثانياً: 
( م  قانون الدفاع وكافة 41، و1، و3( م  الدستور ونصوص الموا، )421عا،ة صياغة نص الما،ة )إ  :أولاً      

النصوص التشريعية لات العالقة، بشكل واضح ومحد، لطبيعة الصالحيات الممنوحة لسلطات الطوارئ، ولل  
لضمان عدم جنوح هذه السلطات ع  الغاية م  تقرير هذه الصالحيات، وبشكل يضم  للأفرا، حقوقهم وحرياتهم 

 مبرر. تحت أي
لى اتباع سياسات حديثة ونهج جديد للتعاطي مع الظروف الاستثنائية ووضع الخطط إ،عوة الحكومة  :ثانياً      

ثناء فترة أالاستراتيجية المسبقة والبرامج الوطنية الالزمة للحيلولة ،ون الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها 
لكترونية إلكترونية بشكل كامل، والبدء بإنشاء مرافق عامة كومة الإن تبدأ العمل على تفعيل منظومة الحأكورونا، و 

طات الطوارئ ن يؤثر لل  على عمل سلأديةا ليتسنى للأفرا، الانتفاع بالخدمات المقدمة لهم ،ون يللمرافق التقل بديال
 في مواجهة الظروف الاستثنائية.
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